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  الخلفية/ مقدمة 

  
  

 المرأة في الحياة العامة، في القانون وفي الممارسة على تشكّل هذه الورقة مقاربة أولية لموقع
طار التشريعي العام الذي يحكم علاقة المرأة فهي ترمي، بالدرجة الأولى، إلى رسم الإ. السواء

بالسلطات وبالمؤسسات وبمواقع القرار، كما أنها تهدف، بالدرجة الثانية، إلى قياس مدى 
تطابق هذا الإطار التشريعي العام مع المعايير الدولية ذات الصلة، من جهة، في ضوء 

  .الممارسة وما تنطوي عليه من معوقات، من جهة أخرى
  

، ثمة ضرورة 1المراوحة التي لا تزال تميز واقع المرأة اللبنانية على هذه الأصعدة لّوفي ظ
ة، من خلال الأطر السالفة الذكر، علما أكيدة للتوقف عند الأسباب الكامنة وراء تلك المراوح

بأن إلغاء التمييز ضد المرأة ليس هدفا بذاته، بقدر ما هو وسيلة أيضا، في اتجاه مجتمع مبني 
  ". الجندرية"لى التنمية المستدامة وعلى توازن في العلاقات ع
  

التي تحكم مشاركة المرأة في الحكم المحلي، " الجيوسياسية"وفي استعراض موجز للبيئة 
بمختلف جوانبه وتعابيره، يبدو واضحا أن لبنان لم يتوصل بعد إلى إرساء آليات محفّزة 

  .التي خطاها في القانون الوضعيللمرأة، على الرغم من الخطوات الملحوظة 
  
بموجب القانون ") الإتفاقية("لقد أبرم لبنان إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ف

 عاما على دخولها حيز التنفيذ سنة 17، بعد حوالي 24/7/1996 الصادر بتاريخ 572رقم 
 على بعض بنودها ولا سيما وقد أبدى لبنان حال إبرامه الاتفاقية تحفظات صريحة. 1979

  :منها
  

البند الثاني من المادة التاسعة المتعلق بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل لجهة إعطاء  -
 ).لنا عودة إلى هذه النقطة لاحقا، أدناه(الجنسية لأولادها 

  
البند الأول من المادة السادسة عشرة في فقراته المتعلقة بالتساوي في الحقوق  -

ت في الزواج والأمومة والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال والتبني والمسؤوليا
  .والتساوي في حق اختيار إسم الأسرة

 
البند الأول من المادة التاسعة والعشرين المتعلق بعرض الخلافات بين الدول حول  -

 .تفسير أو تطبيق الاتفاقية على محكمة العدل الدولية
  
  
  
  
  

 عن تحقيق المشاركة  إلى الاتفاقية، على أهميته، بقي قاصرا انضمام لبنانوالواقع أن
ربة وتناقضا بين النص والتطبيق لأسباب بنيوية في المجتمع اللبناني الذي لا يزال يعيش غ

                                           
  .4/6/2006، صحيفة السفير، "حقوق المرأة تزداد في تونس وتتراجع في لبنان"ماري ناصيف الدبس، :  تراجع 1
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 ما في الموضوع أن المرأة اللبنانية ولعلّ أخطر. وبين الانفتاح الظاهري والتزمت المبيت
مثلا، وهي لم تتمكّن، على الرغم من ذلك، وعلى الرغم تشكّل أكثر من نصف عدد الناخبين، 

من غياب النصوص المانعة، لم تتمكّن من أن تشارك في تكوين السلطة التي تشرع وتضع 
) 1990-1975(البعض يعزو ذلك بالدرجة الأولى إلى واقع الحرب . الأنظمة وتأتي بالتغيير

ثون أن مرحلة ما بعد الحرب لم تختلف، التي منعت قيام حالة ديمقراطية سليمة، ويعتبر باح
بنيويا، عن السابق، بحيث بقي الحكم والسلطة والانتخابات والتشريع، مسائل تدور في فلك 

  .التي لا يبدو مكان للمرأة في إطارها" الزبائنية"
  

وعلى الرغم من ابتعادها عن مراكز القرار، فقد استطاعت المرأة والهيئات النسائية أن تحقق 
توى التعليم، مثلا، في حين بقي التفاوت قائما على بنان تقدما ملحوظا، جندريا، على مسفي ل

  .2مستوى العمالة وعلى مستوى الأجور
  

  التشريعات المرعيةالدستور وفي في : أولا
  

 في الدستور -1
  

فمنذ وضعه عام . لا ينطوي الدستور اللبناني على أي نص يميز جنسيا بين المرأة والرجل
  : كرس الدستور اللبناني المساواة بين المواطنين أمام القانون،1926

  
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء " منه على أن 7المادة فقد نصت  -

  ".بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم
 تولّي الوظائف العامة على المساواة في 12المادة كما نصت  -
 . المتعلّقة بالأهلية الانتخابية بين المرأة والرجل21المادة ولم تميز  -
  

ولكن الأهم يبقى، على المستوى الدستوري، ما تضمنته مقدمة الدستور التي أضيفت إليه 
منها ما " ب" والتي ورد في الفقرة 21/9/1990 تاريخ 18بموجب القانون الدستوري رقم 

  :حرفيته
  

لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية "
كما هو عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم وملتزم مواثيقها، 

مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع 
  ".الحقول والمجالات دون استثناء

  
  
  
  
  
  
ذه المقدمة بات لها قيمة دستورية، شأنها في ذلك شأن سائر مواد الدستور، على ما ورد ه

  :، وقد جاء فيه12/9/1997صراحة في قرار مبدئي هام صدر عن المجلس الدستوري بتاريخ 

                                           
  .13، ص2003 الأهداف الإنمائية للألفية، تقرير لبنان،  2
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تتمتع بقيمة وبما أن المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزءا لا يتجزأ منه و"

  .3"لك شأن أحكام الدستور نفسهادستورية شأنها في ذ
  
  

واللافت في قرار المجلس الدستوري المذكور أنه قد استند في حيثياته إلى العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليبطل قانون كان أقره المجلس النيابي ويرمي إلى التمديد 

 كان 4صول المحاكمات المدنية أن قانون أوإضافة إلىوبذلك، . للمجالس البلدية والاختارية
عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون "نص في المادة الثانية منه على أنه 

، فإن المجلس الدستوري يكون قد أرسى "العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية
أو مجحف أي نص تمييزي شريع اللبناني عن قاعدة جوهرية تشكّل ضمانة حقيقية لتنزيه الت

هذه القاعدة تبقى مرعية فقط بالنسبة إلى التشريعات التي المؤسف أن لكن . بحق المرأة
والتشريعات التي سوف ) أي منذ تشكيل المجلس الدستوري (1993صدرت إعتبارا من 

مما يعني أن جميع التشريعات الصادرة قبل ذلك تبقى، وإن كان يشوبها عيب عدم . تصدر
تورية، تبقى بمنأى عن الطعن أمام المجلس الدستوري، مما يوجب الضغط في اتجاه الدس

  .تعديلها بواسطة المجلس النيابي
  
 

 ي المعاهدات الدولية التي أبرمها لبنانف -2
  

 572 بموجب القانون رقم  التمييز ضد المرأةأبرم لبنان إتفاقية القضاء على جميع أشكال
وقد . 1979 عاما على دخولها حيز التنفيذ سنة 17 حوالي ، بعد24/7/1996الصادر بتاريخ 

  :سيما منهاتحفظات صريحة على بعض بنودها ولا ، حال إبرامه الاتفاقية،أبدى لبنان
  

البند الثاني من المادة التاسعة المتعلق بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل لجهة إعطاء  -
  .الجنسية لأولادها

ادسة عشرة في فقراته المتعلقة بالتساوي في الحقوق البند الأول من المادة الس -
والمسؤوليات في الزواج والأمومة والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال والتبني 

 .والتساوي في حق اختيار إسم الأسرة
البند الأول من المادة التاسعة والعشرين المتعلق بعرض الخلافات بين الدول حول  -

 .قية على محكمة العدل الدوليةتفسير أو تطبيق الاتفا
  

  :وكان لبنان قد انضم إلى اتفاقيات أخرى ذات صلة مباشرة بالموضوع، هذه أهمها
  
  
  

  )1955أبرمت عام  (1953الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية عام  -
أبرمت عام (الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم الصادرة عن الأونيسكو  -

1964( 

                                           
   يليها وما3202، ص 18/9/1997 تاريخ 44 الجريدة الرسمية، العدد  3
  16/9/1983 تاريخ 90 الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  4
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 )1977أبرمت عام  (1948الاتفاقية المتعلقة بعمل المرأة الليلي عام  -
أبرمت  (1937الاتفاقية المتعلقة باستخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض عام  -

 )1946عام 
 ) 1977أبرمت عام  (1964إتفاقية سياسة العمالة عام  -
  

يات الدولية، والسبب في ذلك علما بأن لبنان لم يبرم حتى تاريخه عددا كبيرا من الاتفاق
  .إستمرار تحفّظ لبنان إزاء المسائل المتعلقة بالجنسية وبالأحوال الشخصية) في الإجمال(

  
 
 في القوانين الوضعية -3

  
 في الحقوق السياسية،  أساس الجنسالدستور اللبناني لجهة عدم التمييز، على" ليبرالية"بموازاة 

  .بيهة، لاسيما على مستوى قانوني الانتخاب والبلدياتش" ليبرالية"تشهد القوانين الوضعية 
  
  

 في قانون الانتخاب  - أ
  

ي ، صدر قانون إنتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي حرم النساء صراحةً  من حق1950ّ عام 
على أسماء " القوائم الإنتخابية على شمول منه 21المادة وقد نصت . الإقتراع والترشيح

لغين من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة المتمتعين بالحقوق المدنية اللبنانيين الذكور البا
، " (....)والسياسية المتخذين محلاً أصليا حقيقياً في الدائرة الإنتخابية منذ ستة أشهر على الأقل

  .دون النساء
  

موضوعه الأساسي الحقوق السياسية كان  1950 حزيران 16 و 15عقد مؤتمر نسائي عام في 
إبتهاج قدورة، : ضمت السيدات" اللجنة التنفيذية للهيئات النسائية في لبنان" إنبثقت عنه للمرأة

وضعت اللجنة . لور تابت، جمال كرم حرفوش، نجلا فياض، إميلي فارس إبراهيم ولور نصر
 على أساس إقرار حق المرأة بممارسة 1950تعديل قانون الإنتخاب لعام "أهدافها وعلى رأسها 

  ."ى قدم المساواة العامة مع الرجلالسياسية كمواطنة وعلحقوقها 
  

حدثان أساسيان حققتهما اللجنة، ساهما بشكل مباشر في تعديل القانون الأول هو تنظيم 
 منه؛ أما الثاني فهو 14 وانتهى في 1951 كانون الأول 7الذي بدأ في " أسبوع المرأة"مهرجان 

ت به اللجنة لدى المرشحين أثناء الإنتخابات النيابية لعام مجموع الزيارات والتحركات التي قام
1952 .  

  
  
  
  
  

 تجسد في صدور المرسوم الإشتراعي الاقت عندها قضية الحقوق السياسية للمرأة صدى واسع
صبح  حتى أ1950 من قانون 21يل المادة  الرامي إلى تعد1952 تشرين الثاني 4 تاريخ 6رقم 

تمل القوائم الإنتخابية على أسماء اللبنانيين الذكور والإناث البالغين تش: "نصها الجديد كالآتي
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ويشترط أيضاً لقيد أسماء الإناث في القوائم (...). من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة 
الإنتخابية أن يكن حائزات شهادة التعليم الإبتدائي على الأقل أو شهادة مدرسية تثبت 

  "!منهاج شهادة التعليم الإبتدائياحاملتها درست دروساً توازي 
  

 لم أنه ، إلاّحقق نقلة نوعية بالنسبة للوضع القائمقد  وعلى ذلك، وعلى الرغم من أن التعديل
الثانية، درجة من ال مواطن 52يحقق المساواة المطلوبة وظلت المرأة في روحية قانون الـ 
  .اطنية، لا لسبب إلاّ لأنه رجلفرض القانون عليها قيودا غير مفروضة على شريكها في المو

  
لم تخمد نيران ما قبل التعديل فثابرت الجمعيات النسائية في نضالها ونادت بإلغاء كل نقاط 

  . التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق مساواة حقيقية
  

 الذي ألغى القيود ضد المرأة ومنح النساء حق 1953وبالفعل، توج النضال بصدور قانون عام 
 وبالفعل،.  واضعاً المرأة على قدم المساواة مع الرجل،قتراع والترشيح دون قيد أو شرطالإ

  : فقد جاء في نص المادة الثانية من القانون المذكور ما حرفيته
  

 من قانون الإنتخاب الصادر 21ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة " 
 4 الصادر بتاريخ 6تراعي رقم  المعدلة بالمرسوم الإش1950آب 10بتاريخ   

  ".1952تشرين الثاني سنة 
  

وإذ أبقت قوانين الانتخاب المتعاقبة على حرية الاقتراع والترشيح، فإنها لم تحمل أية حوافز 
 عالميا 136 من 125وهكذا بقي لبنان يحتل المرتبة . من شأنها تفعيل مشاركة المرأة إنتخابيا

  .لمجالس البرلمانية في العالمعلى لائحة التمثيل النسائي في ا
  

أما الجديد، فقد جاء في مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي رفعته إلى مجلس الوزراء في 
فقد أوصت الهيئة المذكورة . 5 الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية1/6/2006

باعتماد الكوتا النسائية إنسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان 
على مستوى الترشيح، بحيث يتوجب على كل لائحة % 30، وذلك بنسبة "1995بيجينغ لعام 

من المرشحات على % 30أن تضم ) وفقا للنظام النسبي(من المرشحين على أساس المحافظة 
  :6وقد أوردت الهيئة في تقريرها ما حرفيته. الأقل

  
  
  
  

  

 بمعنى( ان نظام الكوتا هو تمييز ايجابي )أي من الهيئة (وايماناً منها"
Discrimination positive ( يهدف لتصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في

مرحلية لثلاث دورات انتخابية المجتمع، فقد قررت الهيئة اعتماد هذا النظام بصورة 

                                           
 برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وعهد إليها بمهمة إقتراح سبل 8/8/2005 وهي هيئة إستشارية شكّلها مجلس الوزراء في  5

  .إصلاح النظام الانتخابي اللبناني
 www.elections-lebanon.org:  يراجع النص الكامل على العنوان الآتي 6
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على مستوى الترشيح، أي في اللوائح الانتخابية في الدوائر % 30متتالية، بنسبة 
الخاضعة للنظام النسبي كون ذلك يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى 
المقاعد كما انه لا يثقل النظام الانتخابي بحصص محفوظة جديدة تضاف إلى تلك 

وقد جعل النظام المختلط المقترح، الذي يأخذ، جزئيا، . لمذاهب والمناطقالمخصصة ل
بالنظام الأكثري، من غير الممكن، عمليا، فرض الكوتا المذكورة إلاّ بالنسبة إلى 

  ".المقاعد المنتخبة على أساس النسبية، في إطار لوائح مقفلة

  :  من مشروع القانون64وقد جاء في المادة 

ئحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي أن تضم بين أعضائها نسبة يترتب على كل لا"
.  بالمئة من النساء على أن تدور الكسور التي تعادل أو تجاوز النصف30لا تقل عن 

  ".يطبق هذا النص بصورة موقتة وخلال ثلاث دورات إنتخابية

أة، بعد مرور أكثر من وبذلك، تكون الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب قد حاولت أن تعطي المر
نصف قرن على منحها حقي التصويت والترشيح، فرصتها الحقيقية في المشاركة السياسية عن 

 على لائحة التمثيل 136 من أصل 125في الفرص، في بلد يحتل المرتبة ) نسبي(طريق تكافؤ 
  . النسائي في المجالس البرلمانية في العالم

 وليس على الترشيحقد ذهبت في اتجاه الكوتا على مستوى ومن اللافت فعلا أن تكون الهيئة 
، باعتبار نظام كوتا الترشيح وسيلة تحفيز أكثر منه نظام كوتا بالمعنى الكامل، المقاعدمستوى 

كانت أبدت خيارا واضحا في ) وأبرزها المجلس النسائي(علما بأن عددا من الهيئات النسائية 
  .أكثر مما هو الحال في كوتا الترشيح" ون النتائجمضم"اتجاه كوتا المقاعد باعتبارها 

 في قانون البلديات  - ب
  

كما في قانون الانتخاب، كذلك في قانون البلديات، ليس من نص تمييزي أو نص من شأنه أن 
لكن الكوتا لا تزال غائبة أيضا في البلديات، . يحول دون مشاركة المرأة إقتراعا أو ترشيحا

 البلدية، 2004كان تقدم، عشية إنتخابات ائب سيرج طورسركيسيان مع الإشارة إلى أن الن
لكن الاقتراح لم يقترن بأية مصادقة . باقتراح قانون يقضي بإدخال الكوتا إلى البلديات

  .تشريعية
  

والواقع أن الكوتا تبدو أكثر سهولة في نظام البلديات منه في الانتخابات النيابية، لسببين على 
  :الأقل

 من شأنها طائفيةن البلديات في لبنان لا تخضع قانونا، في تشكيلها، لأية كوتا أولا، لأ -
  .أن تضاف إلى الحصة النسائية

كما (وثانيا، لأن مزاحمة الرجال على المستوى البلدي لا تصل إلى حد إقصاء النساء  -
، بحيث لا يبدو مستبعدا وصول نساء ذات كفاءات )الحال في الانتخابات النيابية

 .برات لتبوء مراكز في المجالس البلديةوخ
  
  

  .علما بأن نظام الاقتراع الأكثري لا يزال يحول، هنا أيضا، دون تحفيز مشاركة المرأة
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  في الممارسة: ثانيا

  
بالرغم من التقدم الحاصل "، بأنه 1997 التنمية البشرية المستدامة في لبنان لسنة يشير تقرير

 حجم مشاركة إنخراطها المتزايد في العمل من جهة أخرى، ففي تعلم المرأة  من جهة، وان
  ."المرأة وفعاليتها في القطاع العام لا يزالا أدنى بكثير من طاقاتها وقدراتها

  
 على صعيد الانتخابات النيابية -1
  

، لا تزال نسبة تمثيل النساء في 2005حزيران -بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار
ثلاثة نساء دخلن الندوة البرلمانية نتيجة تلك ).  نائبا128 من 6(لبناني متدنية مجلس النواب ال

ب  2000 منتخبات في مجلس العام الانتخابات، في حين احتفظت النساء اللواتي كنمقاعدهن .
ويستمر . 2005عام % 4.68 إلى 2000عام % 2.34فارتفع بذلك تمثيل النساء برلمانيا من 

وقد .7 عالميا، لجهة تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية136 من أصل 125 لبنان في المرتبة
  ).الذي لم يتجاوز ضعف المنتخبات( تدنّي عدد المرشحات 2005كان لافتا في انتخابات 

  
، فهو عدم اعتماد النسبية )غياب الكوتاإضافة إلى (ب وراء هذه النسبة المتدنية أما أبرز الأسبا

سبية من شأنها أن تحفّز النساء على الترشّح، حتى في غياب الكوتا، لأن من  فالن.كنظام اقتراع
  .حيزا لا يتيحه النظام الأكثري" للأقليات السياسية"شأن النسبية أن تتيح 

  
 

 على صعيد الانتخابات البلدية -2
  

يس في ، ل1998 البلدية المحلية تراجعا بالنسبة إلى انتخابات العام 2004سجلت إنتخابات العام 
، جاءت النتائج 1998ففي الانتخابات البلدية لعام . عدد الفائزات وإنما في نسبة الفائزات

مخاض الديمقراطية في بنى : مرغريت الحلو، المرأة في الانتخابات المحلية، في. د: المصدر( :الإحصائية كالآتي
  )417، ص1998المجتمعات المحلية، المركز اللبناني للدراسات، 

  
   حسب المحافظات1998 عام –ي الانتخابات البلدية ف النساء شاركةم

%سب الفوز ن سوبر  وزف       دد المرشحاتع 
لمحافظةا      
يروتب 17 1 16 6  
بل لبنانج 142 48 94 34  

لشمالا 130 63 67 48.5  
لجنوبا 23 5 18 12  
لنبطيةا 16 9 7 68  
لبقاعا 25 13 12 52  

جموع لبنانم 353 139 214 39.4  
  

، فإن هذا الارتفاع 230 إلى 139 من 2004وفي حين ارتفع عدد الفائزات في انتخابات العام 
 ليصل إلى 750قابلته زيادة ملحوظة في عدد البلديات المستحدثة، بحيث ارتفع عددها من 

                                           
 حول ترشّح النساء للانتخابات النيابية، كانت لور مغيزل تقول إن ثمة شرط إضافي لدخولهن الندوة البرلمانية وهو أن تكون  7

  .المرأة متّشحة بالسواد، حدادا
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 إمرأة منتخبة، فنسبتهن من أصل 230أما الـ.  بلدية150 بلدية، بزيادة تفوق الـ910حوالي 
  %!2.3 منتخب في مجمل البلديات توازي 10.000حوالي 

   
 

  الإدارة والقضاء والسلكين العسكري والدبلوماسيعلى صعيد -3
  
  

التمييز ضد أشكال إلغاء جميع "اتفاقية التقدم المحرز في تطبيق الأول حول  يشير التقرير
  :طيات الآتيةى المعإل 2000العام ن المرأة اللبنانية  الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤو"المرأة

  
  : في الوظائف العامة الإدارية-3-1
  

  .من مجموعها% 6.1لا تتعدى حصة المرأة من هذه الوظائف نسبة 
      

  :وتتوزع تلك الوظائف كالآتي
  

  العدد  الوظيفة
  2  مدير عام

  3  سفيرة
  صفر  محافظ
  4  قائمقام

   
  

   في القضاء-3-2
  

من % 20شكل ثابت، وقد بلغت نسبتهن ما يزيد عن يلاحظ تزايد عدد القضاة النساء في 
   .8وقد عينت إحدى القضاة عضوا في مجلس القضاء الأعلى. مجموع القضاة العاملين

  
  

   في المعوقات التي تحول دون تعزيز مشاركة المرأة: ثالثا
  

لرغم ثمة ثلاث أنواع من المعوقات تحول دون تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، على ا
  . من المسجلين في القوائم الانتخابية% 52من كونها تشكّل نصف المجتمع عدديا وأكثر من 

  
  
  
  
  

  :أبرزهاالمعوقات السياسية، و: ألف
 

                                           
  . في حين غابت عن المجلس الدستوري كليا منذ نشأته وحتى تاريخه 8
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التضييق الذي تعرضت له الحياة السياسية عموما والحياة الحزبية على وجه  -1
" النادي "الخصوص، مما أفقد المرأة فرصة الوصول إلى مراكز القرار من خارج

 .التقليدي العائلي أو الانتمائي الضيق
 
ات أفضل، كالكوتا النسائية، غياب التشريعات المناسبة التي من شأنها تأمين مناخ -2

ولا يخفى أن ضبط النفقات الانتخابية من شأنه أن . مثلا، أو النسبية كنظام اقتراع
 .من الفرصيعطي النساء قدرا إضافيا 

 
، حيث يتمتع  وبالزبائنيةني في لبنان، عموما، بالخدمات المحليةإرتباط العمل البرلما -3

 ".خدماتيا"الرجل بأولوية التواصل مع الناخبين ومع الإدارة 
 

عدم انتقال الأحزاب السياسية إلى سياسة جندرية تساوي الرجل بالمرأة على مستوى  -4
 .9فالمرأة لا تزال في كواليس الأحزاب، عموما. الترشيح

  
  

من النساء % 64أن ) IDEA, 1995(حيث أظهرت دراسة : وقات الاقتصاديةالمع: باء
تعزو عدم الاهتمام بالشأن العام إلى الواقع الاقتصادي الذي يحول  الدراسةاللواتي شملتهن 

والاستقلال المالي ليس كافيا لوحده لتمكين المرأة من . دون إيجاد الوقت الكافي لذلك
  .ب موارد ضخمة نسبياالاضطلاع بدور برلماني يستوج

  
  

  :، وأبرزهاالمعوقات الاجتماعية: جيم
  

تدنّي نسبة المتعلّمات من بين النساء، مما يجعلهن عرضة للتأثير المباشر من الرجال  -1
 إلى تفاوت 2003-يشير تقرير لبنان حول أهداف الألفية(في ظل النظام الأبوي القائم 

 ). للإناث9،3بل للإناث بمقا% 17،8: واضح في معدلات الأمية
  

 .التقاليد العائلية والمحلية التي تجعل الرجل متقدما في مجال السياسة على المرأة -2
هكذا، مثلا، منعت نساء من الترشّح في الانتخابات البلدية، إذا كان والد أو زوج أو 

 .شقيق من بين المرشحين
 

عمها تلك الهيئات صعوبة توافق الهيئات النسائية على مرشحات أو لائحة مرشحات تد -3
 .ماديا ومعنويا

  
  
  
  

  :في الخلاصة
  

                                           
  . الدكتورة كلود كنعان أمينة عامة له2006الوطنية قد اختار عام  تجدر الإشارة إلى أن حزب الكتلة  9
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إن الانتقال من الحيز الوصفي إلى حيز المبادرة هو أمر باشرت في سلوكه الهيئات النسائية 
... المجلس النسائي، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، التجمع النسائي الديمقراطي(في لبنان 

لوب اليوم هو تبنّي المنظمات غير الحكومية المعنية لكن المط). وغيرها من المنظمات
بالديمقراطية وبحقوق الانسان، مطلب مشاركة المرأة في الحياة العامة، لكي تنتظم الأمور ولا 

والمطلوب أيضا تشبيك القدرات . 10"يتنفّس برئة واحدة"يستمر لبنان، كما معظم العالم العربي 
 باتجاه الحكومة ومجلس النواب وكل مواقع القرار والإمكانات بين كل تلك القوى لتضغط

لتطوير التشريع والأنظمة بما يتلاءم مع ما التزم به لبنان الرسمي من اتفاقيات ومواثيق 
ولأن المجتمع المدني في لبنان قد تميز على الدوام بحركة ودينامية لافتة، فإنه من . دولية

دنى على مستوى مشاركة المرأة في الحياة المستغرب فعلا أن تبقى حركته دون الحد الأ
ولعلّ أكثر ما يدعو إلى الضغط في اتجاه إشراك أكبر للنساء على هذا الصعيد، هو ما . العامة

منذ سنتين، عندما لاحظ في خلاصاته ) مدركات الفساد(خرج به تقرير منظمة الشفافية الدولية 
  ...ول التي سجل فيها الفساد أدنى مستوياتهأن الدول التي تشارك فيها النساء في الحكم هي الد

 
  
 
 
  
  

                                           
  .4، ص14/12/1999 التعبير لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النهار،  10


